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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة 
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢- ١جنيف، 

) ج(١٥سامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته المفوضية ال       
  *٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  **لبنان    

 ـ ثلاث وعشرين هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من            إلى  )١( معنيـة  ة جه
وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمـدها         . عملية الاستعراض الدوري الشامل   

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            . نسانمجلس حقوق الإ  
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومـات الـواردة في              . محدَّدة
أما الافتقار إلى معلومات    . ان على النصوص الأصلية دون تغيير     التقرير، كما أُبقي قدر الإمك    

عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم الجهات المعنيـة                 
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية الـسامية لحقـوق         . معلومات عن هذه المسائل بعينها    

وقد روعي في إعـداد هـذا     . يع المعلومات الواردة  الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جم     
  .التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

__________ 

 .تأخر تقديم هذه الوثيقة  *  
 .لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  **  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

   نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
/         كـانون الأول   ٢٢ إلى أن لبنـان قـد صـدّق في           منظمة العفو الدولية  أشارت    -١

ختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب        الابروتوكول   على ال  ٢٠٠٨ديسمبر  
ة، وأن وزارة العدل قد تقدمت باقتراح يتعلق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين 

       .بإنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة مراكز الاحتجاز ترمي إلى منع التعذيب وسـوء المعاملـة              
      ن الحكومة لم تلتزم بالمهلة المحددة في البروتوكول لإنشاء هذه الآلية خلال سـنة مـن               إلا أ 

 . )٢(تاريخ التصديق

وأوصت منظمة الكرامة بأن يقوم لبنان بوضع نظام مراقبة مستقل لجميـع أمـاكن          -٢
، وأن يـضمّن    تفاقية مناهضة التعذيب  البروتوكول الاختياري لا  حسبما يقتضيه   الاحتجاز،  

      . اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      من   ١وانينه الوطنية تعريفاً لجريمة التعذيب، تماشياً مع المادة         ق
 والتصديق ،كما أوصت منظمة الكرامة بفرض عقوبات ملائمة لمعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب 

 ١٩٥١ اتفاقيـة عـام    و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       على  
 . )٣( اللاجئينوضععلقة بالمت

اتفاقية حقوق  وأشارت الورقة المشتركة الأولى إلى أن لبنان لم يصدّق بعد على              - ٣
 بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل قوانينه المحلية بحيث تتطابق            الأشخاص ذوي الإعاقة  
المناسبة للأشخاص الحماية توفير وفي ضوء الأهمية التي تكتسيها مسألة . مع مقتضيات الاتفاقية

اتفاقية حقوق على فوراً بأن يتم التصديق   الورقة المشتركة الأولى    ذوي الإعاقة، فقد أوصت     
 على الرغم من     إلى أن لبنان،   الورقة المشتركة الأولى  كما أشارت   . الأشخاص ذوي الإعاقة  

ولي الخـاص   العهد الد  و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      في   اًكونه دولة طرف  
، لم يوقع أو يـصدّق بعـد علـى البروتوكـول            بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

 . )٤(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالاختياري للعهد 

والتجمع النـسائي   (Human Rights Watch) منظمة رصد حقوق الإنسانوأوصت   -٤
التحفظات التي  بسحب   بأن يقوم لبنان     جنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة،    اللالديمقراطي اللبناني و  

كما أوصت المنظمتـان    . )٥(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       أبداها بشأن   
القضاء على جميع أشكال    الأخيرتان بأن يصبح لبنان طرفاً في البروتوكول الاختياري لاتفاقية          

 . )٦(التمييز ضد المرأة

المتعلقة جميع الاتفاقيات الدولية    إلى  وأوصت نقابة المحامين في بيروت بأن ينضم لبنان           -٥
، وخاصـة التـصديق علـى        أو أن يصدّق عليهـا     بحقوق الإنسان وبرتوكولاتها الاختيارية   
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التحفظات المتعلقـة بالاتفاقيـات     وسحب  بالحقوق المدنية والسياسية    المتعلقين  البروتوكولين  
 . )٧(التي صدّق عليهاالدولية 

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  - باء   
حقوق الإنسان  معاهدات  من هيئات   عدة هيئات   لاحظت الورقة المشتركة الثانية أن        -٦

حقوق الإنسان في   تضمن رصد وإعمال     لحقوق الإنسان    ةت على إنشاء مؤسسة وطني    قد حثّ 
 مشروع قانون لتعيين أمين مظالم لكـن مجلـس          ٢٠٠٤ام  أُعدّ ع قد  و.  بصورة فعالة  لبنان

 ٦٤٤رقـم   القـانون   بتطبيق  وتوصي نقابة المحامين في بيروت      . )٨(الوزراء لم يوافق عليه بعد    
 . )٩( والخاص بوسيط الجمهورية٢٠٠٥فبراير / شباط٤في الصادر 

  تدابير السياسة العامة  -جيم   
قـد  اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنـسان       إلى أن   الورقة المشتركة الثانية    أشارت    -٧

وحظيت .  عملية ترمي إلى إعداد خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان         ٢٠٠٤عام  استهلت في   
توقع يُووقد نُشرت تسع عشرة دراسة قطاعية أساسية،        . العملية بمشاركة جهات معنية مختلفة    

التي يُنتظر أن تقرها    نسان  لحقوق الإ  دراسات إضافية ستشكل خطة العمل الوطنية        ٤صدور  
 . )١٠(٢٠١١الحكومة عام 

سياسـات واضـحة    وضع  الثالثة الضوء على الحاجة إلى      الورقة المشتركة   وسلطت    -٨
؛ وإشراك البلديات المحيطة بالمخيمـات في       تتناول مسألة معايير السكن للاجئين الفلسطينيين     

كما أوصـت الورقـة بالـسماح    . لديةتدعيم البنى التحتية داخلها وربطها بالبنى التحتية الب       
 إلى  ،بدخول مواد بناء المنازل وصيانتها وإعادة بنائها، وقطع الأثـاث والمعـدات الطبيـة             

كما طالبت الورقة بتعويض سكان مخيم نهر البارد عن الخسائر الـتي تكبـدوها              . المخيمات
 . )١١(الاقتصادية بفعل التراعوأنشطتهم وفقدان منازلهم نزوحهم بسبب 

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   
اثني عشر تقريراً وطنياً كان تقديم الورقة المشتركة الثانية أن لبنان تخلف عن لاحظت   -٩

هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة وأن فترات التأخير تتـراوح بـين            يقدمها إلى   يفترض أن   
 .)١٢(لاث سنوات وأربع عشرة سنةث
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  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
مـشاركةً  بأنه، على الرغم من مشاركة المرأة       رصد حقوق الإنسان    منظمة  أفادت    -١٠

وقـوانين الجنـسية    ، لا تزال قوانين الأحوال الشخصية       في جميع جوانب المجتمع اللبناني    فعالةً  
وعلـى  . بالعنف الأسري تتضمن أحكاماً تتسم بالتمييز ضد المرأة       المتعلقة  وقوانين العقوبات   

 ـوجه الخصوص، فإن القانون اللبناني لا يسمح في الوقت الحالي للمرأة اللبنانيـة    أن تمـنح  ب
مهـات  لأولهذا السبب، فإن الآلاف من الأطفـال المولـودين          . طفالهاالجنسية لزوجها أو أ   

التعليم والرعايـة   حرمون من إمكانية الاستفادة الكاملة من خدمات        لبنانيات وآباء أجانب يُ   
، وعقب حملة مطولة قادتها منظمات مـن        ٢٠٠٩أغسطس  /وفي شهر آب  . الصحية والإقامة 

المجتمع المدني، تقدم وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون يتيح للمرأة اللبنانية منح              
وقـد اقتـرح بعـض      . ولم تقر الحكومة حتى الآن مشروع القانون هذا       . سيتها لأطفالها جن

المتزوجات مـن   اللبنانيات  المسؤولين والسياسيين أن يستثني أي تعديل لقانون الجنسية النساء          
 بحجة تجنب المساس    الفلسطينيين" توطين"، استناداً إلى النص الدستوري الذي يمنع        فلسطينيين

الحكومة على تعديل قانون الجنـسية      رصد حقوق الإنسان    منظمة  وحثّت  . عودةبحقهم في ال  
بشكل يضمن لجميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية أزواجهن، مـنح جنـسيتهن           

 . )١٣(وأزواجهنلأطفالهن 

الحكومة على تعديل الأحكام التمييزية التي      رصد حقوق الإنسان    منظمة  كما حثّت     -١١
المساواة في المعاملة في مسائل كحـضانة       للمرأة   الأحوال الشخصية، بشكل يضمن      يتضمنها قانون 

 . )١٤(المترلي واتخاذ تدابير ملموسة لملاحقة مرتكبيهتجريم العنف الأطفال والإرث والطلاق؛ و

 أن أحكام   اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة    وأفاد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني و       -١٢
 من قانون التجارة اللبناني الخاص بالعقارات، وهي الأحكـام المتعلقـة            ٦٢٨ إلى   ٦٢٥د  الموا

وعلى وجه الخصوص،   . بتقديم أدلة بشأن أصول زوجة المفلس، تتضمن تمييزاً بين الرجل والمرأة          
ولا تُفرض هذه القيـود إلا علـى        . فإن هذه الأحكام تفرض قيوداً على أصول زوجة المفلس        

 . )١٥( أوصي بتعديل هذه المواد لتحقيق المساواة بين الزوجين في هذا المجالفقدولذلك . الزوجة

وأشارت الورقة المشتركة الأولى إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يـشكلون              -١٣
. من سكان لبنان، يعيشون حالة من التهميش والحرمان من الحقوق الأساسية          المائة  عشرة في   

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير  اللبناني ينص على وعلى الرغم من أن القانون
، شددت الورقة المشتركة الأولى على أهمية صددوفي هذا ال. فإن الأحكام ذات الصلة لا تطبق

اتفاقية حقوق  احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم التمييز وأوصت بالتصديق الفوري على           
بالتـأمين   المتعلـق    ٢٢٠/٢٠٠٠صدار المراسيم الخاصة بالقانون      وإ الأشخاص ذوي الإعاقة  

 . )١٦(للأشخاص ذوي الإعاقةالصحي 
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 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  - ٢  

منـذ عـام    أوقف بشكل غير رسمي     قد  أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان          -١٤
وقـد  . ٢٠٠٤ذت عام   فِّمتتالية نُ تنفيذ أحكام الإعدام باستثناء ثلاث حالات إعدام         ١٩٩٨

 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعـدام  وقدمـه إلى مجلـس             ٢٠٠٨اقترح وزير العدل عام     
 . )١٧(الوزراء، لكنه لم يتم إقرار هذا المشروع حتى الآن

عتمد بشكل رسمي   يعلى أن   هذا البلد    في لبنان     منظمات المجتمع المدني   وحثّ ائتلاف   -١٥
 المتعلق بوقف تطبيق عقوبات الإعدام كخطوة أولى نحـو          ٦٢/١٤٩مة رقم   قرار الجمعية العا  
 . )١٨(إلغاء هذه العقوبة

منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن قانون العقوبات يحظر العنـف             ولاحظت    -١٦
المسؤولين الذين يثبت ارتكابهم لهـذا      على  عقوبات  فرض  البدني ضد المحتجزين وينص على      

مال، فإن هذا القانون لا يجرّم جميع أنواع التعذيب ولا ينص على عقوبـات              النوع من الأع  
نتزع كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاعترافات التي تُ         . تتناسب مع خطورة الجريمة   

، حكمـت  ٢٠١٠فبراير /وفي شهر شباط. ستخدم أحياناً كأدلة أمام المحاكم   تحت التعذيب تُ  
قوى الأمن الداخلي كان ادعى     متقاعد من   لإعدام على مسؤول    محكمة عسكرية في بيروت با    

بأنه تعرض للتعذيب خلال فترة الحجز التي سبقت المحاكمة وأُجبر على الاعتراف من قبـل               
 . )١٩(مسؤولين في جهاز مخابرات الجيش

المقرر الخـاص  على  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٥وقد عرضت منظمة الكرامة في     -١٧
 بين  ٢٠٠٧ شخصاً أوقفوا لصلتهم بالمواجهات التي دارت عام         ١٣ حالة   ة التعذيب المعني بمسأل 

الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة في مخيم نهر البارد الواقع في الـضواحي الـشمالية لمدينـة                
وقد تمت أغلبية إجراءات التوقيف من قبل أفراد من جهاز مخابرات الجيش يرتـدون              . طرابلس

وبحسب ما ذكرتـه    . إذن قضائي ومن دون أي تبليغ بأسباب التوقيف       ملابس مدنية، من دون     
. مخابرات الجيش أفراد من   منظمة الكرامة، فقد تعرض هؤلاء المحتجزون لتعذيب شديد من قبل           

 . )٢٠(كما أفادت المنظمة بأنه لم يكن لهؤلاء المحتجزين علاقة بالتراع الذي دار في مخيم نهر البارد

امة كذلك بأن التعذيب يمارس بشكل منهجي من قبل جهـاز           وادعت منظمة الكر    -١٨
العامة للأمن الداخلي، وهو جهاز أنشئ عام       وفرع المعلومات التابع للمديرية     مخابرات الجيش   

يشكل  بأن التعذي إلى  منظمة الكرامة   وأشارت  . الداخليةوزارة   ووضع تحت سلطة     ١٩٩١
تمائهم لمجموعات مسلحة أو مـرتكبي      ممارسة شائعة خلال استجواب الأشخاص المشتبه بان      

 . )٢١(أعمال عنف أو المتهمين بالتعامل مع إسرائيل أو مع مجموعات إرهابية

 من قانون العقوبات تحظـر الاحتجـاز   ٣٦٧وأشارت منظمة الكرامة إلى أن المادة       -١٩
 الاحتجـاز   ظلوعلى الرغم من ذلك، ي    . التعسفي وتنص على عقوبات صارمة بحق مرتكبيه      

شهدت السنوات الأخيرة عـدداً كـبيراً مـن         قد  و. ممارسة شائعة في لبنان   يشكل  سفي  التع
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وتمـت عمليـات    . عمليات التوقيف التعسفية من قبل مخابرات الجيش وأجهزة أمن الدولة         
و إبـلاغ   أالتوقيف هذه من دون موافقة مسبقة من النيابة العامة ومـن دون إذن قـضائي                

 . )٢٢(الموقوفين بأسباب توقيفهم

الـضمانات  عمليـاً   أفادت منظمة الكرامة بأن الأجهزة الأمنية المختلفة لا تحترم          و  -٢٠
القانونية كإجراء جلسات الاستماع بحضور محامٍ والاستفادة من معاينة طبيب بطلـب مـن             

كان طول بشكل مفرط و   ت الاحتجاز   ت فترة   وفي بعض الحالات، كان   . المتهم أو من أقربائه   
أمضى أربعة أشخاص متهمين في قضية اغتيال رئـيس         فقد  .  مزرية فيتم في ظرو  الاحتجاز  

. الوزراء رفيق الحريري ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن قبـل أن يطلـق سـراحهم               
أصدر رأياً اعتبر فيه    قد   الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي    أن  منظمة الكرامة   ولاحظت  

 .)٢٣( كان تعسفياًرسمياً أن اعتقال هؤلاء الأشخاص الأربعة

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الآلاف مـن حـالات الاختفـاء القـسري              -٢١
لا تزال دون حلّ     ١٩٩٠ و ١٩٧٥والاختطاف التي وقعت خلال الحرب الأهلية بين عامي         

، صدر قرار قـضائي     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  -أكتوبر  /الأول  وفي تشرين   . حتى الآن 
لجنة التحقيق   ٢٠٠٠النتائج السرية للتحقيق الذي أجرته عام       لكشف عن   بايطالب السلطات   

، فضلاً عن معلومات تتعلق بمقبرتين      الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين      
وبشكل . مار متر في الأشرفية ومدافن الشهداء في حرج بيروت        مدافن  : جماعيتين في بيروت  

ة عن حماية المقابر الجماعية واستخراج جثث ضـحايا حقبـة           عام، تخلفت السلطات اللبناني   
 ـ           . الحرب الأهلية  ع علـى   وفي هذا السياق، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان قد وقّ

 . )٢٤(، لكنه لم يصدّق عليها بعدالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 إلى عدم وجود أدلة على مشاركة أطفال لبنانيين في          الورقة المشتركة الثانية  وأشارت    -٢٢
ثمة اعتقاداً سائداً بأن أطفالاً أدّوا أدواراً مختلفة في عمليـات القتـال             إلا أن   . القتال كجنود 

وقد مارست أغلبية الفصائل المسلحة المرتبطة      . تتراوح بين الدعم اللوجستي والمشاركة الفعلية     
الثامنـة  اسي وقامت بتدريب عدد من الأشخاص دون سن         بالأحزاب السياسية التلقين السي   
 . )٢٥(عشرة على استخدام الأسلحة

وفي ما يتعلق بمسألة العنف الجنسي، حثت المجموعة النسوية ومبادرة الحقوق الجنسية              -٢٣
إجراء اللبناني على إقرار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري، وسن تشريعات تضمن  البرلمان

وشددت المنظمتان على ضـرورة     . زمة في حالات العنف الجنسي والاغتصاب     تحقيقات حا 
ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال، عند توفر الأدلة، ومقاضاتهم وإنزال العقوبات المناسـبة         

ضحايا العنف الجنسي   استفادة  كما ينبغي ضمان    . بهم من خلال إجراءات قضائية مستعجلة     
الجبر، بما في ذلك  التعويض عـن        وتدابير  اف الملائمة   سبل الانتص من  والاغتصاب الزوجي   

الضرر وتوفير مأوى وسكن بديل آمن وخدمات قضائية مجانية، وتعزيز التوعية داخل المجتمع             
 . )٢٦(لحالات العنف الجنسيالملح بالطابع 
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ن  بـأ  للجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة    االتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني و    ى  وأوص  - ٢٤
 . )٢٧(يجرّم العنف المترلي ضد النساء والبناتقانوناً لبنان يسنّ 

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب  -٣  

أشارت نقابة المحامين في بيروت إلى الحاجة الماسة للشروع في عدد من الإصلاحات               -٢٥
ليتها والتزامهـا بأحكـام    في ما يتعلق بتدعيم استقلالا سيماعلى مستوى السلطة القضائية،  

 :  يخصماايير الدولية ذات الصلة وخاصة فيالدستور اللبناني والمع

عمل الجهـاز   رفض أي شكل من أشكال التدخل في        : استقلالية السلطة القضائية   •
 ـالتأكيد على مبدأ استقلالية القضاء بـصفته        . القضائي وفي عمل القضاة    سلطة ال

من أجل   تنظيم السلطة القضائية و    إعادةلطات و تضمن مبدأ فصل الس   التي  دستورية  ال
 . تعزيز وحدتها وصفتها الجماعية واستقلاليتها

 لاختيار  سليمة واعتماد معايير    عنويةتعزيز وضع القضاة من الناحية المالية والم       •
 .  نظام موضوعي لمراقبة عمل القضاةإقرارونقلهم، وكذلك وتدريبهم القضاة 

هيئـة  ينطبق على جميع السلطات العامة من خـلال دور          تطبيق مبدأ المسؤولية الذي      •
 .)٢٨( الخاص بالتنظيم القضائي٩٥قانون رقم للوالمجلس التأديبي وفقاً التفتيش القضائي 

لبناني لا يستوفي المعايير الدولية خاصة      الوأشارت الورقة المشتركة الثانية إلى أن القضاء          -٢٦
 القضائي للمحاكم العـسكرية  الاختصاصتساع نطاق ويشكل ا . فيما يتعلق بالجرائم السياسية   

وقد أتاحت بعض القـوانين لمـسؤولين في   . قلقلل مدعاة عدليلس الالمججراءات التي يتبعها   الإو
 . )٢٩(الأجهزة الأمنية إمكانية الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها

أداء واصلة  بمللمحاكم العسكرية   تسمح  كومة  وذكرت الورقة المشتركة الثانية أن الح       -٢٧
المبلغ وأظهرت الحالات   . مهام غير عسكرية ومقاضاة مدنيين لا علاقة لهم بالمجال العسكري         

المتعارف عليهـا   والعلنية  انتهاكات متكررة لمبادئ المحاكمات العادلة والسريعة       عنها حدوث   
، بصفتها جهازاً قـضائياً  ة المحكمة العسكري  الورقة المشتركة الثانية إلى أن    أشارت  كما  . دولياً

، التدخل من قبل السلطة التنفيذية    كما أن   . خاضعاً للسلطة التنفيذية، تنتهك مقدمة الدستور     
مثل على ما يُرتكب من انتهاكات    والإفلات من العقاب    وعدم سلامة إجراءات إقامة العدل،      

 أفراد العائلة أو التمثيل القـانوني       التعذيب والاحتجاز التعسفي وعدم السماح بالتواصل مع      
 . )٣٠( القانونية الإجراءاتتشكل جمعيها انتهاكات لأصولهي أمور المناسب، 

وأشارت منظمة الكرامة إلى أنه حُكم على عدد كبير من الأجانب بالـسجن بعـد                 -٢٨
لى المادة  إاً  محاكمات سريعة وغير عادلة بتهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، استناد           

لدى  عن العديد من هؤلاء المحتجزين    يُفرج  ولم  .  من قانون دخول وإقامة الأجانب في لبنان       ٣٢
 . )٣١(نقلوا إلى مراكز احتجاز تديرها قوى الأمن الداخليبل انتهاء مدة عقوبات السجن 
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وكذلك لس الدستوري   المجوتطالب نقابة المحامين في بيروت بإتاحة حق الطعن أمام            -٢٩
وتود النقابة إعـادة    . المجلس على أساس الكفاءة لا على أساس المحاصصة       هذا  إعادة تشكيل   

بشكل حازم وتفادي إطالة أمد المحاكمات التي       المرعية  تفعيل المحاكمات واحترام الإجراءات     
 حاجة إلى إقامة نظام قضائي    أن ثمة   كما ترى النقابة    . الحق في العدالة  الحرمان من   تفضي إلى   

المـساعدة  مجاني والتخفيف من التكاليف والمصاريف القضائية والعمل على تطـوير نظـام             
اختصاص المحكمـة العـسكرية     كجعل  : والحد من اختصاصات المحاكم الاستثنائية    القضائية  

 . )٣٢(على القضايا التأديبية المتعلقة بالجيش فحسبيقتصر 

 الضرورية نحو   اتالخطومن  ن  أ ة العامة المعهد المعني بالشؤون الدينية والسياس    ورأى    -٣٠
وجـود  ن أشفمن . تحقيق المساواة بين جميع المواطنين إنشاء محكمة مدنية للأحوال الشخصية       

الثماني عـشرة   الدينية  الطوائف  أي من   تيح للمواطنين الذين لا ينتمون إلى       يمحكمة مدنية أن    
لأفراد أن من شأنه أن يسمح      كما  .  الممتلكات ةثاالمعترف بها في لبنان، الزواج والطلاق وور      

من الطوائف الدينية برفع دعاوى أمام محكمة تسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة المدنية عوضاً              
 . )٣٣(عن العدالة الأخلاقية

  حرية التنقل  -٤  
 في جنوب لبنان    مخيمات اللاجئين الفلسطينيين  إلى أن   الورقة المشتركة الثالثة    أشارت    -٣١

على سبيل  ف. من المداخل والمخارج الضيقة   قليل  سوى عدد   يوجد فيها   يّجة ولا   محاصرة ومس 
لاجئ مسجّل يتعين علـيهم جميعـاً        ٢٧ ٥٠٠المثال، فإن عدد سكان مخيم الراشدية يفوق        

التنقـل في هـذه     حركـة   كما تفرض قيود على     . المرور من معبر وحيد للدخول والخروج     
يقوم الجيش اللبناني بتـسجيل     وبعد تلك الساعة،    . تاسعةاعتباراً من الساعة ال   ليلاً  المخيمات  

حـول  جـدار   ببناء ٢٠٠٩كما قام الجيش اللبناني عام . كل خروج ودخول إلى المخيمات 
اللاجئون أما  .  لمخيم عين الحلوة مما زاد من عزلة المخيم عن الأحياء المحيطة به            ة الشرقي الجهة

ارج والحصول على جنسيات أجنبية فقد فقـدوا         الذين تمكنوا من السفر إلى الخ      نوالفلسطيني
إلى اللاجئـون   هـؤلاء   ويـضطر   .  معاملة الأجانب  نوأصبحوا يعاملو حق الإقامة في لبنان     

يحـدّ  عسكرية لزيارة عائلاتهم في مخيمات جنوب لبنان، الأمر الذي          تصاريح  الحصول على   
لى حرية التنقل بضغوط    وتسببت هذه القيود المفروضة ع    . بشكل كبير من حريتهم في التنقل     

تهدد حياة السكان في فترات التوتر أو التراعات المحليـة          هي   و ،نفسية على سكان المخيمات   
 تسهيل دخول وخروج اللاجـئين      تموأوصت الورقة المشتركة الثالثة بأن ي     . داخل المخيمات 

 ذلك إلغـاء    الفلسطينيين في جميع المخيمات تماشياً مع الحق الأساسي في حرية التنقل، بما في            
التـصاريح  القيود التي يفرضها الجيش ورفع الأسيجة المحيطة بالمخيمات فضلاً عن إلغاء نظام             

 . )٣٤(المفروض للدخول إلى مخيم نهر الباردالعسكرية 
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  الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  - ٥  
في لبنـان بـسبب     ذ يتزايد   قد أخ أفادت الورقة المشتركة الثانية بأن عمل الأطفال          -٣٢

وقعوا طفل في لبنان  ١٠٠ ٠٠٠وهناك أكثر من  . الظروف الاقتصادية القاهرة والفقر والأمية    
 . )٣٥( العمل والاتجار ويتعرضون للاستغلال والعمل في ظروف خطرةاياضح

أن عدد المهاجرين الأجانب    ب ائتلاف منظمات المجتمع المدني الناشطة في لبنان      وأفاد    -٣٣
في بلد يبلغ    شخص   ٢٠٠ ٠٠٠ و ١٣٠ ٠٠٠بين  بما يتراوح   في لبنان يقدّر     خدم المنازل    من

مـن خـدم    القوانين اللبنانية حماية كافية للمهاجرين      ولا توفر   .  ملايين نسمة  ٤عدد سكانه   
على رب  اعتماداً تاماً   ويؤدي نظام الكفالة إلى اعتماد مصير العامل المهاجر         . في لبنان المنازل  

بالإضافة إلى ذلك، لا توجـد  و. حق مقاضاة رب العملبحكم الأمر الواقع ترع منه  العمل وي 
أربـاب  من قِبـل   آليات حكومية تراقب عملية التوظيف ووكالات التوظيف وسوء المعاملة          

الاستغلال في العمل والحد من     إلى  وشبيهة بالرق،   وأدى هذا الوضع إلى ظروف عمل       . العمل
       من حالات الانتحـار والمـوت     وتسجيل معدل    البدنية والجنسية    حرية التنقل وسوء المعاملة   

  . )٣٦(مثير للجزع
بأن تشتمل عملية إصلاح قانون العمل الحالي علـى         " ىكف"وأوصت منظمة     - ٣٤

. المهاجرين من خدم المنازل وإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام يحترم الحقوق           
ان إجراءً رسمياً للتظلم ضمن وزارة العمل يتيح        كما أوصت المنظمة بأن يستحدث لبن     

. تسوية المنازعات الاعتيادية المتعلقة بدفع الأجور، وساعات العمل، وحريـة التنقـل           
عن قلقها إزاء ما يحظى به المتعسّفون من أرباب العمل مـن            " كفى"وأعربت منظمة   

. لات الجنائيـة  إفلات من العقاب على نطاق واسع وأوصت بملاحقتهم قضائياً في الحا          
وأخيراً، طالبت المنظمة بأن تُتاح للعمال إمكانية الاحتفاظ بوضعهم القانوني في لبنان            

 .)٣٧(أثناء تقديمهم شكاوى قانونية ضد أرباب العمل المسيئين إليهم

 الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  - ٦  

 الصحي غير فعّال    ضمان لبنان إلى أن نظام ال      في ائتلاف منظمات المجتمع المدني   أشار    -٣٥
العجز المالي الذي يعاني ما أن ك. وأن أكثر من نصف سكان لبنان لا يستفيدون من أي تأمين

منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل عنصراً حاسماً آخـر يـسهم في حرمـان               
أو من استرداد مـصاريفهم في      من بعض المنافع    التأمينية  المستفيدين من تغطية هذا الصندوق      

 الخاص  ٢٢٠/٢٠٠٠كما أخفقت الحكومة اللبنانية في ضمان دخول القانون         . المهل المناسبة 
 من خـلال إصـدار وزارة       ، للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ      الشاملة بالتغطية الصحية 

يث إن  ، ح تشكل الأدوية مسالة شائكة   و.  لذوي الإعاقة  الشؤون الاجتماعية لبطاقات خاصة   
 تضخم النفقات الصحية في ظل غياب مراقبة ملائمة للأدوية          مضاعفةارتفاع الأسعار يواصل    

 . )٣٨(المقلدة أو الفاسدة
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  الحق في التعليم  -٧  
أن التعليم " ينص على ١٩٩٨ لعام ٦٨٦أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون   -٣٦

. "و حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائيـة        العام مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وه      
للأطفال اللبنانيين فقط الحق في التعليم الابتدائي       وحيث إن هذا القانون ينص تحديداً على أن         

 المقـيم لفتـرة     لبنانيالغير  أطفال  أو   غير لبناني    من أب يحرم أطفال الأم اللبنانية     فإنه  المجاني،  
  .)٣٩( المجاني التعليمالاستفادة منمن حق  ،الفلسطينيين، بما في ذلك أطفال اللاجئين طويلة

انتهاكات الحق في التعليم في لبنان ووجود عدة أشكال من التمييـز في             وبالنظر إلى     -٣٧
اهتمـام  بـإيلاء    الحكومة اللبنانية    معهد ماريا أوسيلياتيرتشي الدولي   المجال المدرسي، يوصي    

ترك التعليم وعمل القاصـرين     /الغيابمسائل  ليم و خاص لأشكال التمييز في التمتع بحق التع      
المنظمة الدولية للتطوع من    أفادت  ،  الاستعراض الدوري الشامل  وفي إطار   . وأطفال الشوارع 

يعيشون عـادة في ظـروف   الضعيفة ممن أن أطفال المجموعات ب أجل المرأة والتثقيف والتنمية  
وفي معظـم   . م الأمـر إلى الـشوارع      ينتهي به   دوماً من   هم ،عائلية صعبة أو من دون عائلة     

الاستفادة مـن   بالتالي  أوراق ثبوتية ولا يمكنهم     أية  الأحيان، لا يكون بحوزة هؤلاء الأطفال       
بالإضافة إلى ذلك فإن أعداداً كبيرة من أطفال الـشوارع في           و. الخدمات التي تقدمها الدولة   

 . أطفال الشوارع  باً ما يتم استغلال    وغال .تقريباً، هم من الفلسطينيين   المائة   في   ١٨لبنان، نحو   
.  الجريمة أوساطتزجّ بهم في    بل مجموعات منظمة    من قِ يُجنَّدون  وبالفعل فهم إما يتسولون أو      

 .)٤٠(كما تقوم قوى الشرطة بحبس هؤلاء الأطفال

إلى  المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية الممارَسة ضد الأطفال         وأشارت    -٣٨
 من قانون العقوبات وذلـك في المـدارس         ١٨٦لعقوبة البدنية مشروعة في لبنان بموجب المادة        أن ا 

 المتعلقـة بتعـديل     وفي هذا السياق، ذكّرت المبادرة بالتوصيات     .  والمترل ومؤسسات الرعاية البديلة  
 . )٤١(٢٠٠٦ و٢٠٠٢ و١٩٩٦القانون التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل في الأعوام 

  اللاجئون وطالبو اللجوء  وونالمهاجر  -٨  
أن الفلسطينيين يعانون من التمييز ومن ظـروف اقتـصادية         بمنظمة الكرامة   أفادت    -٣٩

 مخـيم  يروقد تفاقم تدهور ظروفهم في منطقة مدينة طرابلس بعد تدم     . صعبة داخل المخيمات  
. أكثر من ثلاثين ألف شخص مـن دون مـأوى         ترك  التدمير  فهذا  . ٢٠٠٧نهر البارد عام    

لم يُعترف بهم رسمياً كلاجـئين وفـق        وهناك فئة أخرى تضم حوالي أربعين ألف شخص         
  وتشغيل اللاجئين الفلـسطينيين في الـشرق الأدنى        لإغاثةوكالة الأمم المتحدة    معايير  

ولا يزال هؤلاء الأشخاص    . ١٩٤٨، لأن عائلاتهم هربت إلى لبنان بعد عام         )ونرواالأ(
وقد رفض لبنان الاعتراف بـالحقوق الأساسـية        . وتيةيعيشون من دون أية أوراق ثب     

 .)٤٢( اللاجئينوضع المتعلقة ب١٩٥١ اتفاقية عامللاجئين فيه لأنه لم يصدّق على 
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 بحق  ةالتمييزية المتعلق والأنظمة  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء القوانين           -٤٠
لا تزال سارية المفعول ويعـاني      ظمة  ، وهي قوانين وأن   التملك والضمان الاجتماعي والتعليم   

جذور وأشارت المنظمة إلى أن     . لاجئ فلسطيني مسجّل في لبنان     ٤٢٢ ٠٠٠منها ما يقارب    
ينطـوي  ، الأمر الذي     عديمي الجنسية  هؤلاء اللاجئين في كون   في الغالب   تكمن  هذا التمييز   

لمساواة، ليس فقط   اللاجئين من التمتع بحقوقهم على قدم ا      ويحرم هؤلاء   وخيمة  على عواقب   
 .)٤٣في لبنانالمقيمين الأجانب غيرهم من مع المواطنين اللبنانيين بل مع 

بعـض  بموجـب   بالمثل يطبق   المعاملة  كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مبدأ           -٤١
لمواطني البلدان التي تمنح اللبنانيين حق العمل علـى         حق العمل، مثلاً،    منح   حيث يُ  ،القوانين
  .)٤٤(لكونهم عديمي الجنسية من حق العمل وقد أدى ذلك إلى حرمان الفلسطينيين. اأراضيه

لاجئ فلسطيني على الأقل لا يملكون أية        ٣ ٠٠٠وأضافت منظمة العفو الدولية أن        -٤٢
وثاق تعريف بهويتهم لأنهم أتوا إلى لبنان بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن عام               

نظمة إلى أن هذه الوثائق ضرورية لإثبات الإقامة في لبنـان وتـسجيل             وأشارت الم . ١٩٧١
صـدرت  أُ،  ٢٠٠٨وفي عـام    . الولادات وعقود الزواج والوفيات ولأغراض هامة أخـرى       

 فلسطيني كخطوة أولى نحـو تـسوية        ٨٠٠لما يقارب   صالحة لمدة سنة     هوية مؤقتة    اتبطاق
لم يتم إصدار أي بطاقـات      إلا أنه   . لبلدقانونية لوضعهم والسماح لهم بالتنقل بحرية داخل ا       

 مواجهة عوائق   في اللاجئين الفلسطينيين    استمرار معاناة إلى  أدى   مما   ٢٠٠٩هوية أخرى عام    
المؤقتة  إصدار بطاقات الهوية ٢٠١٠واستؤنف في عام . صول على حقوقهم الأساسيةحللجمة 
 .)٤٥(لا يزال غير واضحلحامليها لكن نطاق الحقوق الممنوحة هذه 

 الحكومة اللبنانية إلى إعفاء اللاجـئين        في لبنان  ائتلاف منظمات المجتمع المدني   ودعا    -٤٣
الحصول على إذن عمل مـن وزارة       اشتراط  الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية من       

 بما في ذلك    ،العمل، ومنحهم الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل أسوة بالعمال اللبنانيين          
  .)٤٦(تفادة من الضمان الاجتماعي وإعفائهم من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلالاس
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